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وزير السياحة لـ«الوطن»: زيادة ملحوظة في أعداد القادمين من العراق وحضور لافت للزوار من البحرين

تعديلات قادمة على قانون هيئة أملاك الدولة

حاووط لـ«الوطن»: الهيئة سوف تكون مسؤولة عن تحصيل 
الاستحقاقات المالية على الشاغلين وواضعي اليد على أملاك الدولة

| جلنار العلي

كشف مدير أملاك الدولة في وزارة الزراعة 
حــــســــان حـــــــــاووط فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ«الــــوطــــن» 
أنـــه يــجــري حــالــيــاً مــنــاقــشــة الــصــك التشريعي 
الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم ٤٣ 
لــعــام ٢٠٢٣ الــمــتــعــلــق بـــإحـــداث الــهــيــئــة الــعــامــة 
لإدارة وحــمــايــة أمــــلاك الــــدولــــة، وذلــــك لــعــدة 
مبررات للاستفادة المثلى من أملاك الدولة 
الخاصة بما يخدم متطلبات التنمية الشاملة 
والــمــســتــدامــة، وتــعــزيــز الــشــراكــة مــع الــجــهــات 
السياسة  العلاقة وضــمــان تنفيذ  العامة ذات 

الشاملة والتكاملية في إدارة أملاك الدولة.
وذكـــــر حــــــاووط أهــــم الــــمــــواد الـــتـــي ســيــجــري 
تعديلها والتي عرضت على مجلس الــوزراء 
خـــــــلال الأســـــــبـــــــوع الـــــمـــــاضـــــي، حــــيــــث ســـتـــعـــدل 
المادة الرابعة من القانون والتي كانت تنص 
فــي الــســابــق عــلــى أنـــه مــن مــهــام الهيئة تنفيذ 
قـــانـــون أمــــلاك الـــدولـــة رقــــم ٢٥٢ لــعــام ١٩٥٩ 
وقــــانــــون الإصـــــــلاح الـــــزراعـــــي رقـــــم ١٦١ لــعــام 
١٩٥٨، لتضاف إلى هذه المادة بعض المهام 
منها إعــــداد نــظــام إدارة وحــمــايــة واســتــثــمــار 
أمــــــــلاك الــــــدولــــــة الـــــخـــــاصـــــة، ودراســـــــــــة طـــلـــبـــات 
الــجــهــات الــعــامــة لتخصيصها بــعــقــارات أمــلاك 
الــــدولــــة الـــخـــاصـــة، وإعـــــــداد مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة 
تــشــمــل أمــــــلاك الــــدولــــة الـــخـــاصـــة فــــي الــجــهــات 
الــــعــــامــــة كــــافــــة تـــســـجـــل فـــيـــهـــا تـــفـــصـــيـــلات هـــذه 
الــعــقــارات والــواقــعــات الطارئة عليها، وإعــداد 
خريطة وطنية لأملاك الدولة تبين تموضعها 
ومـــســـاحـــاتـــهـــا وصـــفـــاتـــهـــا الــتــنــظــيــمــيــة لــتــحــقــيــق 
الــغــايــات الاســتــثــمــاريــة، كما يــضــاف إلــى مهام 

الـــهـــيـــئـــة اتــــخــــاذ الإجــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة بــحــق 
واضـــعـــي الـــيـــد عــلــى أمـــــلاك الـــدولـــة وتــحــصــيــل 
الاستحقاقات المالية المترتبة على الشاغلين 
بوجه غير قانوني، وذلك نظراً لما هنالك من 
تجاوزت في هذا الملف التي باتت لا تخفى 
على أحــد، وخاصة أنــه يوجد للهيئة ضابطة 

عدلية يمكنها القيام بذلك.
وتـــابـــع: «كــمــا تـــنـــدرج تــحــت الــمــهــام الــجــديــدة 
لــلــهــيــئــة الـــحـــد مـــن الاســـتـــمـــلاك، وبـــيـــان الــــرأي 
المقترح  للعقارات  بــدائــل  إمكانية توفير  فــي 
اســتــمــلاكــهــا»، كــمــا تــضــمــنــت الــتــعــديــلات أيــضــاً 

تحديد فترة زمنية لا تزيد على سنة لإصدار 
نظام إدارة وحماية واستثمار أملاك الدولة 
الــــخــــاصــــة، وتـــحـــديـــد بـــدلاتـــهـــا وإصـــــــــدار نــظــام 
تــخــصــيــص الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة بــــأمــــلاك الــــدولــــة 

الخاصة.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أوضــــــــح حـــــــــاووط أن 
مــــديــــريــــة أمــــــــلاك الـــــدولـــــة كــــانــــت فـــــي الـــســـابـــق 
اليد  تتخذ إجــــراءات قانونية بحق واضــعــي 
بـــشـــكـــل غــــيــــر قــــانــــونــــي عــــلــــى أراضــــــــــي أمـــــلاك 
الــدولــة، وكــانــت مهمة وزارة الــزراعــة حينها 
إصدار قرار يتضمن تغريم المتجاوز بغرامة 

تــــبــــلــــغ ضــــعــــف أجــــــــر الــــمــــثــــل عــــلــــى الـــمـــســـاحـــة 
الــمــتــجــاوز عــلــيــهــا، إضـــافـــة إلــــى نــــزع يــــده عن 
الأرض، بــحــيــث تــقــوم دوائـــــر أمــــلاك الــدولــة 
بــرفــع ســـنـــدات الــتــحــقــق إلـــى الـــدوائـــر الــمــالــيــة 
لاستيفاء الغرامة بحق المتجاوز، كما يقوم 
الــمــحــافــظــون بــإبــلاغ قـــيـــادات الــشــرطــة لنزع 
يــــد الـــمـــتـــجـــاوز عــــن طــــريــــق تــبــلــيــغــه وتــســلــيــم 
الأرض إلــى ممثل أمــلاك الــدولــة، وفــي حال 
أي ممانعة تتدخل السلطات الأمنية وتقدم 
الـــــمـــــؤازرة الــــلازمــــة لـــلـــشـــرطـــة، أمـــــا الآن فــقــد 
أصـــبـــحـــت الـــهـــيـــئـــة هــــي مــــن تـــصـــدر الـــــقـــــرارات 

وتـــنـــفـــذهـــا وهــــــذا مــــا ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى 
استثمار أملاك الدولة.

ومــــن جــهــة أخــــــرى، بـــيـــن حــــــاووط أن أمـــلاك 
الـــدولـــة تــشــكــل نــحــو ٦٢ بــالــمــئــة مـــن مــســاحــة 
الـــقـــطـــر الـــبـــالـــغـــة ١٨,٥ مـــلـــيـــون هــــكــــتــــار، مــنــهــا 
البادية والجبال والغابات والحراج والكثير 
من المساحات الشاسعة بتوصيفات عديدة، 
ويجري استثمار تلك الأراضي حسب نوعها 
الــبــاديــة  البيئية وأراضــــي  فــالــحــراج للسياحة 
الــمــرويــة لــلــزراعــة، وغــيــر الــمــرويــة فتستثمر 
بــــالــــرعــــي وتــــربــــيــــة الـــــحـــــيـــــوان، لافـــــتـــــاً إلــــــى أن 
وزارة الـــزراعـــة تــتــولــى إدارة أمــــلاك الــدولــة 
الخاصة المنصوص عليها في القانون ٢٥٢، 
لــقــانــون  بــمــجــلــس الإدارة وفــــقــــاً  ويــــتــــشــــارك 
الــــهــــيــــئــــة أعــــــضــــــاء مــــــن جـــــهـــــات عـــــامـــــة أخــــــــرى، 
ويستثنى من ذلك وزارة المالية بعد صدور 
الـــــذي نــقــل إدارة  لــلــعــام ٢٠٢٣  الـــقـــانـــون ٢٦ 
واستثمار العقارات المنقولة وغير المنقولة 
المصادرة بموجب أحكام قضائية مبرمة إلى 
إلـــى الــعــقــارات  إدارة وزارة الــمــالــيــة، إضـــافـــة 
بحيث  التنظيمية  المخططات  داخـــل  التابعة 
تتولى إدارتها الوحدات الإدارية حيث يجب 
أن يكون لديها خطة لاستثمار تلك الأملاك، 
ويضاف إلى ذلك وزارة السياحة حيث تقوم 
أراض  عـــام بتخصيص  كـــل  الـــزراعـــة  وزارة 
لاســـتـــثـــمـــارهـــا ســـيـــاحـــيـــاً مــــن وزارة الــســيــاحــة 
وذلـــك بــنــاء على طلبها، وقــد صــدر بــلاغ من 
رئــــاســــة مــجــلــس الـــــــــوزراء بـــالـــســـمـــاح لــــــوزارة 
الـــســـيـــاحـــة بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــغـــيـــر فــــي اســتــثــمــار 
أراضـــي أمـــلاك الــدولــة لــغــايــات سياحية دون 

اللجوء إلى وزارة الزراعة.

أملاك الدولة شكلت ٦٨ بالمئة من مساحة القطر

١٠ آلاف مشترك في (بنك الإنترنت)

مدير الدفع ا>لكتروني للعقاري: ٣٥ ألف (قرض شخصي) لدى المصرف 
وخدمات التسديد ا>لكتروني تشمل كل أنواع القروض دون عمولات

| عبد الهادي شباط
كــشــف مـــديـــر الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي فـــي الــمــصــرف الــعــقــاري 
سامر سليمان لـ«الوطن» أن عدد المشتركين في خدمة 
بــنــك الإنـــتـــرنـــت لــــدى الـــعـــقـــاري تـــجـــاوز ١٠ آلاف مــشــتــرك 
مقدراً عدد طلبات الاشتراك في الخدمة أسبوعياً بأكثر 

من ٥٠٠ طلب.
وحـــــــــول خـــــدمـــــة تــــســــديــــد أقــــــســــــاط الــــــقــــــروض عــــبــــر مـــوقـــع 
الــمــصــرف الإلــكــتــرونــي بــيــن أنـــه خــدمــة مــجــانــيــة مـــن دون 
أي عمولات والهدف منها تحفيز المتعاملين مع العقاري 
على التعاملات المالية إلكترونياً عبر الاستعلام عن قيم 
الــقــروض إلكترونياً وتسديد الأقــســاط مــن دون الحاجة 
لـــمـــراجـــعـــة الـــــفـــــروع والــــمــــكــــاتــــب، مـــبـــيـــنـــاً أن عــــــدد أصـــحـــاب 
الــقــروض الشخصية فــي الــعــقــاري وصــل لــحــدود ٣٥ ألف 
مقترض وأن هذه الخدمة تتيح لهم إجراء كل التعاملات 
والــــــخــــــدمــــــات الـــــتـــــي يـــحـــتـــاجـــونـــهـــا عــــبــــر تـــطـــبـــيـــق الــــعــــقــــاري 
الإلــــكــــتــــرونــــي، عـــلـــمـــاً أن هــــــذه الــــخــــدمــــة تـــشـــمـــل كــــل أنــــــواع 
القروض التي يمنحها العقاري ولا تقتصر على القروض 
الـــشـــخـــصـــيـــة وحــــتــــى فـــــي حــــــال كــــــان الـــشـــخـــص لــــديــــه عـــدة 

قروض يمكنه الاستعلام والاستفادة من هذه الخدمة.
كما تحدث عن خدمة يتم العمل على إنجازها والإعــلان 
عــنــهــا قــريــبــاً تــخــص وكــــلاء شــركــة ســيــريــتــل الــعــامــلــيــن في 
مجال (توزيع رصيد- الوحدات) من خلال تحويل القيم 
المالية التي يرغبون بها والمودعة لدى العقاري لشرائح 
(وحـــــــدات) أو دفــــع فــواتــيــر وشـــحـــن رصـــيـــد أو ســيــريــتــل 

كاش.
وتمثل الخدمات التي يطلقها العقاري جزءاً من مشروع 
الدفع الإلكتروني الذي تعمل عليه الحكومة وتتوسع به 
عبر الخدمات والإجراءات البنكية التي تطلقها المصارف 

العاملة بهدف تحفيز التعاملات الإلكترونية.

لكن رغم كل هذا الزخم الحكومي مازال يصف العديد من 
المواطنين أن الدفع الإلكتروني مازال أشبه (بمن ينفخ 

في قربة مخزوقة).
حيث يــرى الدكتور شفيق عربش أن المشكلة فــي عدم 
وجـــــــود بـــنـــى تــحــتــيــة تـــســـهـــم فــــي إنــــجــــاح هــــــذا الـــمـــشـــروع 

حيث لابــد من توفر أولاً الثقة بين المواطن والإدارات 
العامة، وثانياً لابد من توفر البنية لتحتية اللازمة لتنفيذ 
مــشــروعــات الــدفــع الإلــكــتــرونــي وتعميمها إضــافــة لضمان 
إزالة التعقيدات وحالة البيروقراطية في تصدير وتنفيذ 

القرارات والتعاميم والإجراءات المرافقة لها.
لكن العقاري يؤكد أنه يمكن لكل المتعاملين مع المصرف 
الــعــقــاري (مـــن لــديــهــم حــســابــات فــي الــعــقــاري) الاســتــفــادة 
مــن خــدمــات الــدفــع الإلــكــتــرونــي وتــســديــد فــواتــيــرهــم عبر 
التطبيق وأن النظام المصرفي الجديد (العقاري) يعمل 
بــدقــة عــالــيــة واتـــقـــان مــع الأخــــذ بــالــحــســبــان أن الــكــثــيــر من 
الــعــمــلــيــات فـــي الـــعـــقـــاري أصــبــحــت تــنــفــذ آلـــيـــاً بــشــكــل أكــثــر 

سرعة وجودة.
وعمم العقاري أول من أمس إطلاق خدمة تسديد أقساط 

القروض عبر موقع المصرف الإلكتروني
تعميمه  فـــي  مــبــيــنــاً   https://ebank. reb-sy. com
أنه يمكن لجميع المشتركين في خدمة الإنترنت البنكي 
الاطــــــلاع عــلــى الــحــســابــات الـــخـــاصـــة بـــالـــقـــروض ومــتــابــعــة 
أقـــســـاطـــهـــا وتــــســــديــــد الـــقـــســـط الـــمـــســـتـــحـــق بـــســـهـــولـــة ومـــن 
دون أي عمولة إضافة إلى إتاحة إمكانية تصدير كشف 

لحساب القرض وطباعته.
وأنــــه يــمــكــن للمقترضين الاشـــتـــراك فـــي خــدمــة الإنــتــرنــت 
البنكي مــن خـــلال الــتــقــدم بطلب اشــتــراك فــي أحـــد فــروع 
المصرف والحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور.
وأنه عمم على كل الفروع لاعتماد آلية التسديد للأقساط 

عبر القنوات الإلكترونية لفتح الحسابات الجديدة.

الحكومة توافق بالأغلبية على مشروع نقل مديرية الشركات من التموين إلى الاقتصاد

رئيس الوزراء يدعو إلى التفكير خارج الصندوق لحل مشكلات المواطنين.. 
وتسعير المشتقات النفطية التحدي اPكبر أمام الحكومة

| هناء غانم
أكــــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء مــحــمــد غـــازي 
الجلالي خلال جلسة مجلس الــوزراء التي 
عقدت يوم أمس ضرورة التفكير من خارج 
الــــصــــنــــدوق فــــي مـــعـــالـــجـــة الإشــــكــــالــــيــــات الــتــي 
يعاني منها المواطنون، ما يفترض العودة 
إلــى جــذور هــذه الإشكاليات وعــدم الاكتفاء 

بمعالجة آثارها. 
وعلى الرغم من الجهود الحكومية لتنظيم 
مـــــلـــــف الـــــنـــــقـــــل الـــــجـــــمـــــاعـــــي، يــــــقــــــول الـــــدكـــــتـــــور 
الجلالي: إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في 
كيفية تسعير المشتقات النفطية التي تخلق 
أســــواقــــاً مــــوازيــــة لـــلاتـــجـــار بـــهـــذه الــمــشــتــقــات 
تــفــوق الأربــــاح الناتجة عــن الــقــيــام بخدمات 

النقل.
وأشـــــــــار الــــجــــلالــــي إلــــــى أن اســــتــــقــــرار بــعــض 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة والـــخـــدمـــيـــة خـــلال 
ســنــوات أو عقود سابقة لا يعفي الحكومة 
مــــن مـــســـؤولـــيـــة نـــقـــدهـــا وتــــجــــاوزهــــا بـــأســـرع 
وقـــت مــمــكــن مــتــى كــانــت الــمــصــلــحــة الوطنية 
في ذلك، موضحاً أن هذا التوجه لا يرتبط 
فقط بملف الدعم والتسعير بل يمتد ليشمل 
الخدمات كافة التي تقدمها الحكومة، وكلف 
وزارة التعليم العالي بإعادة دراسة تمويل 
الموفدين وضرورة تعزيز منظومة التعليم 
إنتاجية وفاعلية على  أكثر  لتكون  الوطني 

سبيل المثال.

مراقبة الأسعار
كـــمـــا تــــحــــدث رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء عــن 
مـــــــوضـــــــوع مـــــراقـــــبـــــة الأســــــــعــــــــار فـــــــي الـــــســـــوق 
وأهــمــيــة بـــذل كــل الــجــهــود لــضــبــطــهــا، مــشــيــراً 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إلــــى أنــــه لا تــوجــد حــكــومــة 
في العالم تأخذ على عاتقها مسؤولية تحديد 
وضبط أسعار جميع المنتجات في السوق، 
بــــقــــدر مــــا يـــجـــب أن يـــنـــصـــب عـــمـــل الــحــكــومــة 
عــلــى تــنــظــيــم جــهــود الــمــنــتــجــيــن والـــمـــورديـــن 
والــمــوزعــيــن وفـــق قــوانــيــن وضـــوابـــط عــامــة، 
بـــاعـــتـــبـــار أن الـــــســـــوق الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــعـــروفـــة 

بعراقتها وخبرتها قادرة على تنظيم نفسها 
بما يضمن مصلحة المنتجين والمستهلكين 
عــلــى حـــد ســـــواء، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة 
قـــيـــام الـــحـــكـــومـــة بــتــحــيــيــد أي قـــــوى تـــحـــاول 

العبث بسلاسة عمل السوق وتوازنها.

نقاش موسع
ووافــــــــق الـــمـــجـــلـــس خــــــلال الـــجـــلـــســـة بــأغــلــبــيــة 
أعضائه على مشروع صك تشريعي يتضمن 
نـــقـــل مـــهـــام مـــديـــريـــة الـــشـــركـــات لـــــدى وزارة 
الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك إلــى 
وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة الــخــارجــيــة، بعد 
أن شــهــد الـــمـــوضـــوع نـــقـــاشـــاً مـــوســـعـــاً، حيث 
عــــــارض وزيــــــر الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة وحــمــايــة 
المستهلك لــؤي المنجد بوضوح فكرة نقل 
الــمــديــريــة إلـــى وزارة الاقــتــصــاد، مــعــتــبــراً أن 
من شأن هذا النقل أن يضعف قدرة الوزارة 
على القيام بمهامها واختصاصاتها المحددة 
قــانــونــاً ولاســيــمــا مــا يتعلق بـــالإشـــراف على 

عمل اتحاد غرف التجارة السورية.
بــالــمــقــابــل كــــان لـــوزيـــر الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة 
الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد ربـــيـــع قــلــعــه جــــي ووزيـــــر 
الــصــنــاعــة رئــيــس اللجنة الاقــتــصــاديــة محمد 
ســامــر الــخــلــيــل رأي مــخــتــلــف، حــيــث أكــــدا أن 
اللجنة الاقــتــصــاديــة درســـت هـــذا الــمــوضــوع 
بشكل معمق خلال الأشهر السابقة وناقشت 
كل تفاصيله، مع الإشارة إلى ضرورة مقاربة 
نقل هــذه المديرية مــن منظور كلي شامل، 
إذ يـــأتـــي كــحــلــقــة فـــي ســلــســلــة إعــــــادة تــرتــيــب 
وتنظيم قطاع الأعمال في البلد، ولاسيما ما 
الاستثمارية  المشاريع  ملف  بـــإدارة  يتعلق 
(الكبيرة والمتوسطة والصغيرة)، وبالتالي 
مــن غــيــر الــمــقــبــول أن تبقى الــبــنــيــة الإداريــــة 
والــتــنــظــيــمــيــة لــهــذا الــقــطــاع الــحــيــوي مشتتة 
ومــبــعــثــرة عــلــى الــنــحــو الــــذي يــضــعــف كــفــاءة 

إدارته ويشكل مقاومة لمساعي تطويره.
وانــــتــــهــــى الـــمـــجـــلـــس إلــــــى الـــمـــوافـــقـــة بــأغــلــبــيــة 
أعضائه على استكمال مسار مشروع الصك 
التشريعي مع اتخاذ الإجراءات كافة لتلبية 
احتياجات وزارة التجارة الداخلية وحماية 

المستهلك في هــذا الصدد على النحو الذي 
يسمح لها بممارسة دورهــا واختصاصاتها 

بكل كفاءة.
وفــــي تــصــريــح لـــوزيـــر الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة 
الخارجية محمد ربيع قلعه جي على هامش 
الــجــلــســة حـــــول مــــشــــروع الـــصـــك الــتــشــريــعــي 
لدى  الشركات  المتضمن نقل مهام مديرية 
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
إلـــى وزارة الاقــتــصــاد قـــال: إن رأي وزارة 
الاقـــتـــصـــاد يــســتــنــد إلـــــى الـــــــدور الـــمـــنـــوط بــهــا 
في تعزيز بيئة الاستثمار بشكل عــام وفي 

تنمية المشروعات بشكل خاص.

سجل وطني
وأشـــــار إلـــى أن الــمــهــام الــمــوكــلــة إلـــى وزارة 
الاقـــتـــصـــاد تــســتــنــد إلــــى الـــمـــرســـوم ٢١ لــلــعــام 
٢٠٠٧ والـــــــــذي يـــتـــضـــمـــن مـــــن ضـــمـــن مــهــامــه 
الإشـــــــراف عــلــى قـــطـــاع الأعــــمــــال بــشــكــل عــام 
إضـــــافـــــة إلــــــى الإشــــــــــراف عـــلـــى الـــمـــشـــروعـــات 
الــصــغــيــرة والــمــتــنــاهــيــة الــصــغــر والــمــتــوســطــة 
وانــــطــــلاقــــاً مــــن هـــنـــا قـــامـــت الــــــــــوزارة بـــإعـــداد 
مشروع مرسوم لتطوير بيئة الأعمال في 
سورية ولإتمام هذا المشروع كان لابد من 
العودة إلى مجموعة من القرارات السابقة، 
والتي أحالت عدداً من المديريات التي يجب 
أن تتبع لــــوزارة الاقــتــصــاد وتــوزيــعــهــا على 
عــدد مــن الــــوزارات وبالتالي قامت الـــوزارة 
بــــــإحــــــداث الــــســــجــــل الــــوطــــنــــي لـــلـــمـــشـــروعـــات 
الشامل الــذي ســوف يعمل على ضــم جميع 
والصناعية  والسياحية  التجارية  السجلات 
لــــكــــون هـــــذه الـــســـجـــلات الـــفـــرعـــيـــة هــــي جـــزء 
للمشروعات،  الوطني  السجل  مــن  أســاســي 
وبالتالي يجب أن تكون الشركات والسجل 
التجاري تابعة لوزارة الاقتصاد لأنها الجهة 
المشرفة على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز 

الاستثمار في سورية.

مكافحة الإرهاب
وقدم وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون 
لتنفيذ  ومقترحاتها  الــداخــلــيــة  وزارة  رؤيـــة 

الرئيس  للسيد  التوجيهية  الكلمة  مضمون 
بــشــار الأســـد خــلال تــرؤســه اجتماع وزارة 
لـــعـــام ٢٠٢٤، والـــتـــي تــركــز  الـــمـــرســـوم ٢٣٢ 
على مكافحة الإرهاب والوقاية من الجريمة 
ومكافحتها وتبسيط الإجراءات والإصلاح 
الإداري ومكافحة الفساد وتحقيق الشفافية 
والـــتـــأهـــيـــل والــــتــــدريــــب وتــــطــــويــــر الـــقـــوانـــيـــن 

وتحديثها.

القطاع السياحي
كما قدم وزير السياحة محمد رامي مرتيني 
عرضاً حــول الأداء للقطاع السياحي حتى 
نــــهــــايــــة الـــــربـــــع الــــثــــالــــث مـــــن الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، 
موضحاً أن عــدد القادمين إلــى سورية بلغ 
١,٦٩٨ مليون قادم بزيادة قدرها ٥ بالمئة 
عن الفترة نفسها من عام ٢٠٢٣، فيما بلغ 
عـــــدد الـــقـــادمـــيـــن الـــســـوريـــيـــن ٢,١٨٩ مــلــيــون 
قـــادم بــزيــادة قــدرهــا ٢٧ بالمئة عــن الفترة 
نــفــســهــا مـــن عــــام ٢٠٢٣، وبــلــغ عــــدد الــــزوار 
لأغــــراض الــســيــاحــة الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة ١٥٠ 

ألف زائر لنهاية شهر آب.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح مرتيني أن 
القطاع السياحي تضرر نتيجة الاعتداءات 
الغاشمة المتكررة على غزة وجنوب لبنان 
وســوريــة مــمــا أدى إلـــى خــســائــر كــبــيــرة في 
الـــمـــنـــطـــقـــة عـــمـــومـــاً وفــــــي الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي 
السياحي  النشاط  تــضــرر  نتيجة  خصوصاً 
بــشــكــل عــــام فـــي الــــــدول الــعــربــيــة والــصــديــقــة 
والأجــــــنــــــبــــــيــــــة، لافـــــــتـــــــاً إلـــــــــى الآثـــــــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة 
إشغال  نتيجة  القطاع محلياً  فــي  المباشرة 
جزء من المنشات السياحية بالوافدين من 

لبنان.
ولفت إلى أن قطاع السياحة الثقافية أيضاً 
تضرر إضافة إلى التضرر الكبير الأمر الذي 
سوف ينعكس بالتأكيد على أعداد القادمين 

في نهاية العام.
وبــالــعــودة إلــى أداء القطاع السياحي قــال: 
إن نـــتـــائـــج الــــقــــدوم الـــســـيـــاحـــي كـــانـــت جــيــدة 
هـــــذا الــــعــــام وكـــــــان هــــنــــاك زيــــــــادة فــــي أعـــــداد 
الــســوريــيــن الــقــادمــيــن بــنــحــو ٢٥ بــالــمــئــة عن 

العام ٢٠٢٣ للفترة نفسها، أي حتى تاريخ 
٩/٢٣/ ٢٠٢٤، كما كان هناك زيادة أيضاً في 
أعداد السياح القادمين من العراق بنحو ٢٣ 
بالمئة واللافت أن هناك حضوراً للقادمين 
من البحرين بشكل جيد، أما القادمون من 
الأردن فـــلـــم تــنــخــفــض نــســبــتــهــم عــــن الـــعـــام 

الماضي.

الحرائق الزراعية
كــــمــــا نـــــاقـــــش الــــمــــجــــلــــس مــــــوضــــــوع حــــرائــــق 
الأراضـــــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة والــــحــــراجــــيــــة لــنــاحــيــة 
الــمــســبــبــات والإجــــــــراءات الـــلازمـــة لــلــحــد من 
خطورتها، وتم التأكيد على ضرورة تفعيل 
وتــطــويــر مــنــظــومــة الإنـــــذار الــمــبــكــر وتــعــزيــز 
الــتــنــســيــق بــيــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة، بــالإضــافــة 
للآليات  والـــدوريـــة  المستمرة  الصيانة  إلــى 

المخصصة لعمليات الإطفاء.
ووافـــــق الــمــجــلــس عــلــى تــمــديــد عــمــل اللجنة 
الــــمــــكــــلــــفــــة مـــــراجـــــعـــــة الـــــــــقـــــــــرارات والــــصــــكــــوك 
الإداريــة المتعلقة بشغل مركز عمل معاون 
وزيــــــــر ومـــــديـــــر عــــــام وأمـــــيـــــن عــــــام مــحــافــظــة 
والــمــســارات الزمنية لكل منها، وعــلــى منح 
الــمــصــرف الــزراعــي سلفة مالية ٣٠٠ مليار 
ليرة لسداد الالتزامات المترتبة على عقود 

استجرار الأسمدة.
ووافــق المجلس على عــدد من المقترحات 
المشكلات  لمعالجة  للتنفيذ  القابلة  العملية 
الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الــــمــــواطــــن، انــــطــــلاقــــاً مــن 
حــــقــــيــــقــــة أن «الــــــحــــــكــــــومــــــة والـــــــمـــــــواطـــــــن فـــي 
صـــف وخـــنـــدق واحـــــد، ومــســتــعــدة لمناقشة 
ودراســــــــــة أي مـــقـــتـــرح يـــســـهـــم فــــي تــحــســيــن 
الــواقــع المعيشي ويخفف مــن الأعــبــاء عنه، 
وباعتبار أن المواطن ينتظر من الحكومة 
حلولاً للواقع الراهن»، مؤكداً أهمية الجرأة 
باتخاذ الــقــرارات التي تصب فــي المصلحة 
الوطنية، وإجراء مراجعة وتقييم للصكوك 
الصادرة بهدف تطبيقها وتطويرها لتلبي 
الحلول  المقبلة وإيــجــاد  المرحلة  تــوجــهــات 
مــــــن خـــــــلال الأدوات  الــــقــــائــــمــــة  لـــلـــمـــشـــكـــلات 

المتوافرة.

وزير التجارة الداخليةوزير الاقتصاد
إعادة ترتيب وتنظيم قطاع الأعمال 

 ولاسيما إدارة ملف المشاريع الاستثمارية
نقل مديرية الشركات يضعف قدرة الوزارة على القيام 
بمهامها وخاصة الإشراف على عمل اتحاد غرف التجارة


